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 بيان من رئيس مجلس الأمن 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١،  في الجلسـة ٤٤١٩ لـس الأمـن الـتي عقـدت في ١٥ تشـرين الث
فيما يتصل بنظر الس في البند المعنون �الحالة في أنغـولا�، أدلى رئيـس مجلـس الأمـن بالبيـان 

التالي باسم الس: 
�لا يـزال مجلـس الأمـن يشـعر بقلـق شـديد إزاء الصـراع الجـــاري في أنغــولا. 
ـــل المســلح للاتحــاد الوطــني للاســتقلال التــام  ويعتـبر السـيد جونـاس سـافيمبي والفصي
لأنغولا (يونيتا) مسـؤولين أساسـا عـن عـدم تنفيـذ بروتوكـول لوسـاكا. ويعـرب عـن 
قلقه البالغ إزاء ما ترتب على ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني 

الدولي، وإزاء الأزمة الإنسانية. 
�ويؤكـد مجلـس الأمـن مـن جديـد أن بروتوكـول لوسـاكا لا يـــزال الأســاس 
السليم الوحيد لتحقيـق تسـوية سياسـية للصـراع في أنغـولا. ويعتـبر عـدم تنفيـذ يونيتـا 
لبروتوكول لوساكا (S/1994/1441، المرفق)، ولاتفاقات السلام (S/22609، المرفـق)، 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أساس استمرار فرض جـزاءات مجلـس الأمـن علـى 

يونيتا. 
�ويعيد مجلس الأمن مرة أخرى تأكيد اعتزامه إبقاء الجزاءات خاضعة لرصـد 
دقيـق ومسـتمر بغيـة تحسـين فعاليتـها إلى أن يقتنـع بأنـه تم الوفـاء بالشـروط الــواردة في 
القـرارات ذات الصلـة. ويرحـــب، في هــذا الصــدد، بالاســتعراض الــذي تجريــه لجنــة 

الجزاءات لتوصيات آلية رصد الجزاءات المفروضة على يونيتا. 
�ويجدد مجلس الأمن مناشدته الـدول الأعضـاء الامتثـال الكـامل لتنفيـذ نظـام 
الجــزاءات المفــروض علــى يونيتــا. ويلاحــظ مجلــس الأمــن الإســهام الإيجــابي للجنـــة 
الجزاءات التابعة لس الأمن والمنشأة عملا بالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣)، ويدعو، في هـذا 
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الصدد، الدول الأعضاء إلى التعاون التام مع لجنة مجلـس الأمـن وآليـة رصـد الجـزاءات 
المفروضة على يونيتا. 

�ويؤيد مجلس الأمن حكومة أنغولا في الجهود الـتي تبذلهـا لتنفيـذ بروتوكـول 
لوسـاكا، بمـا في ذلـك مـن خـلال صنـدوق السـلام والمصالحـة الوطنيـة. ويؤيـــد مجلــس 
الأمن اعتزام الحكومة إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة عندمـا تتوفـر الظـروف الملائمـة. 
ويشجع السلطات الأنغولية على أن تواصل، بالتشـاور مـع جميـع الأحـزاب السياسـية 
وبمشاركة تامة مـن اتمـع المـدني، جـهودها مـن أجـل السـلام والاسـتقرار والمصالحـة 
الوطنيـة. كمـا يشـجع الـس حكومـة أنغـولا علـى العمـل مـن أجـل تحقيـق الإصــلاح 
الاقتصادي وكفالة اتسام الحكم بالشفافية والمساءلة ويئة بيئة إيجابية مواتية للسلام. 
�ويعـرب مجلـس الأمـن عـن قلقـه لأن اسـتمرار الصـراع في أنغـولا يــؤدي إلى 
عدد كبير مـن المشـردين داخليـا وإلى وضـع إنسـاني خطـير. ويرحـب بجـهود حكومـة 
أنغولا لتحسين الحالة الإنسانية وإعادة توطين المشردين، ويدعوها إلى زيــادة جـهودها 
لتحقيق هذا الهدف. ويدعو اتمع الدولي أيضا إلى مواصلة توفير المسـاعدة الإنسـانية 
ـــة  اللازمـة. ويشـدد علـى وجـوب تقـديم المسـاعدة الإنسـانية للمحتـاجين إليـها في كاف

أنحاء أنغولا. 
�ويساند مجلس الأمن جـهود اتمـع المـدني والكنـائس الراميـة إلى التخفيـف 

من حدة الحالة الإنسانية وتيسير المصالحة الوطنية. 
�ويرحب مجلس الأمن بالزيارة المقبلة للمستشـار الخـاص للأمـين العـام المعـني 
بأفريقيـا إلى أنغـولا لإجـراء مشـاورات مـع الحكومـــة، والأحــزاب السياســية، وممثلــي 
اتمع المدني بشأن أفضل الطرق التي يمكن ا للأمم المتحدة أن تحفـز عمليـة السـلام. 
ويعيد أيضا تأكيد تأييده لعمل مكتب الأمم المتحدة في أنغـولا مـن أجـل التوصـل إلى 

حل للصراع الأنغولي�. 
 


